
الرؤساء غير التنفيذيون 
في الديمقراطيات 

البرلمانية

ماذا؟

التنفيذي هو زعيم رمزي لدولة يؤدي دوراً تمثيلياً ومدنياً، · الرئيس غير 
لكنه لا يمارس السلطة التنفيذية أو سلطة صنع السياسات.

الصلاحيات · بعض  يمتلك  أن  تنفيذي  غير  لرئيس  يمكن  ذلك،  رغم 
ويمارسها حسب تقديره في التدخل السياسي الاستثنائي كحكَم أو ضامن 

دستوري.

لماذا؟

الدائمة · للمؤسسات  التمثيلي  التجسيد  التنفيذي  غير  الرئيس  يَفصل 
وقدرة  استمرارية  هذا  يوفر  قد  القائمة.  الحكومة  رئيس  عن  بالدولة 
إضافيتين وقد يحقق تمثيلًا أكثر شمولاً. إضافة إلى ذلك، يمكن للرئيس 
غير التنفيذي أن يكون رمزاً للوحدة الوطنية وأن يخفف من الصراعات 

السياسية.

لَِ لا؟

يجادل البعض، أن الرئيس غير التنفيذي الذي لا يتمتع بصلاحيات فعلية ·
تذكر هو إضافة غير ضرورية للنظام السياسي.

من · فعالة  صلاحيات  يمتلك  الذي  التنفيذي  غير  الرئيس  فإن  بالمقابل، 
خلال التدخل الذي يقوم به، حسب تقديره، يمكن أن يعارض الحكومة 

المنتخبة ويتسبب في صراع على السلطة يؤدي إلى الانقسام.

·أين؟ البرلمانية. بعض الأمثلة	 تنفيذي في جميع الجمهوريات  يوجد رئيس غير 
البارزة على ذلك بنغلاديش وألمانيا والهند ولبنان ومالطا ومنغوليا وتركيا.
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حول هذه السلسلة

ترمي هذه الكراسات الأساسية التي تتناول 
بناء الدساتير إلى مساعدة الدول في بناء 

دساتيرها أو إنجاز عمليات إصلاح دستوري 
عبر: )1( مساعدة المواطنين والأحزاب 

السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمسؤولين 
الحكوميين وأعضاء الجمعيات التأسيسية 

في اتخاذ خيارات دستورية حكيمة؛ )2( 
مساعدة موظفي المنظمات الدولية الحكومية 

وأطراف خارجية أخرى في تقديم دعم 
مفيد ومدروس ووثيق الصلة بالظروف 

السياقية لصناع القرار المحليين. وقد صممت 
الكراسات لتكون مدخلًا للقراء غير 

المختصين، ومفكرات مكثفة ملائمة لذوي 
المعرفة أو الخبرة في بناء الدساتير. وهي تهدف 

بترتيب مواضيعها وفق الخيارات العملية 
التي يواجهها بناة الدساتير، إلى إيضاح قضايا 

معقدة بطريقة مبسطة ومختصرة.

حول المؤسسة الدولية للديمقراطية 
والانتخابات 

المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات 
هي منظمة حكومية دولية تدعم الديمقراطية 

المستدامة حول العالم. 
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ما القضية؟

رئيس الحكومة ورئيس الدولة

تَفصِل الأنظمة البرلمانية عادة وظائف رئيس الدولة عن وظائف رئيس الحكومة. تشمل واجبات رئيس الدولة 
عادة، تمثيل البلاد وأداء الواجبات الفخرية كتجسيد لسلطة الدولة، وتوفير القيادة المدنية كتعبير عن الهوية والقيم 

والتطلعات الوطنية.

سبيل  على  له،  يكون  أن  يمكن  دستوري:  وصي  أو  كحكَم  محدودة  وظائف  الدولة  لرئيس  يكون  أن  يمكن  كما 
المثال، بعض الصلاحيات التي يمارسها حسب تقديره في تسمية رئيس الوزراء وحل البرلمان وإجراء التعيينات 

غير السياسية، وربما حتى استخدام حق الفيتو على التشريعات أو الدعوة إلى استفتاء.

ووضع  الإدارة  توجيه  عن  مسؤولاً  الوزراء(  رئيس  عادة  يسمى  )الذي  الحكومة  رئيس  يكون  الأثناء،  هذه  في 
السياسة التنفيذية. وهو الذي يعين الوزراء ويصرفهم، ويكون مسؤولاً عن تنفيذ القوانين، وله القدرة )بموجب 
الدستور والقانون( على توجيه قوة الدولة، بما في ذلك الخدمة المدنية والقوات المسلحة. في النظام البرلماني، يقود 
رئيس الحكومة السلطة التشريعية أيضاً ويضع أجندة السياسة التشريعية. وهذا يشمل وضع التشريعات الجديدة 

وتطويرها من أجل تحقيق أهداف السياسات، وتمرير التشريعات في البرلمان.

يمكن في الديمقراطية البرلمانية أن يكون هناك إما مَلِك وراثي أو رئيس منتخب كرأس للدولة. يتم تناول الأنظمة 
الملكية في كراسة أساسية منفصلة. على نحو مماثل، فإن الأنظمة شبه الرئاسية، حيث يتمتع الرئيس بصلاحيات 
تنفيذية وصلاحيات في وضع السياسات، يتم تناولها في وثيقة أخرى. موضوع هذه الكراسة الاساسية، هو فقط 

أوجه التصميم الدستوري المطبق على الجمهوريات البرلمانية ذات الرئيس غير التنفيذي.

من منظور التصميم الدستوري، فإن الاعتبارات الرئيسية هي الآتية: )1( كيفية انتخاب الرئيس، من حيث الهيئة 
وقواعد  المطلوبة،  والأغلبية  التصويت  وطريقة  خاصة(،  انتخابية  هيئة  أو  البرلمان  أو  كله،  )الشعب  الانتخابية 
الترشح وإعادة الانتخاب والفترة التي يقضيها الرئيس في منصبه؛ )2( صلاحيات ووظائف الرئيس؛ )3( العلاقة 

بين الرئيس ورئيس الوزراء والبرلمان والأجزاء الأخرى من النظام السياسي.

خلفية تاريخية

النقل  عبر  و19،   18 القرنين  في  الأوروبية  الدستورية  الملكيات  في  تطور  الذي  البرلماني،  النظام  نشأ  الأصول: 
يستند بحكم  بأن موقعهم  ف  اعتُرِ الذين  الوزراء  إلى  المطلق  الوراثي  الفعلية من الحاكم  التدريجي لسلطة الحكم 
عبر  انتقلت،  الملك  صلاحيات  فإن  الوراثية،  الملكيات  على  المحافظة  تمت  حين  في  البرلمان.  موافقة  إلى  العادة، 
الوزراء المسؤولين، وبقي المنصب ذا أهمية رمزية كبيرة لكن دون صلاحيات فعلية تذكر  التقليدية، إلى  الممارسة 

في قمة هرم الدولة.

وهكذا، تم فصل منصبي رئيس الحكومة ورئيس الدولة، حيث يكون رئيس الوزراء كبير المسؤولين التنفيذيين 
يمارسها حسب  التي  أو  الاحتياطية  الصلاحيات  بعض  )2( ممارسة  و  تمثيلي رمزي  دور   )1( الملك:  الى  وأحيل 

تقديره كحَكَم وراعٍ للدستور. 

القرن 19 كانت أيضاً  التي كانت سائدة في منتصف  البرلمانية  العامون: جميع الأنظمة  الملوك والرؤساء والحكام 
ملكيات دستورية، في حين أن جميع الجمهوريات تقريباً كان فيها سلطة تنفيذية رئاسية قوية.

القوانين الدستورية الفرنسية لعام 1875 شكلت تغييراً في التصميم الدستوري. كانت فرنسا أول جمهورية برلمانية 
في العالم: جمهورية تتم فيها ممارسة الوظائف المدنية والدستورية للملك من قبل رئيس منتخب غير تنفيذي، في 
حين أن الصلاحيات التنفيذية وصلاحيات وضع السياسات يمارسها رئيس الوزراء ويكون مسؤولاً أمام البرلمان. 
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اليوم، تتبنى العديد من البلدان حول العالم نموذج الجمهورية البرلمانية، بما في ذلك بلدان متنوعة مثل بنغلاديش 
والهند وإيطاليا ومنغوليا وتركيا وفانواتو.

البريطاني  بالملك  التي احتفظت  المستقلة  السابقة  البريطانية  )المستعمرات  الكومنولث  بلدان  إضافة إلى ذلك، في 
من  بالعديد  العامون  الحكام  يتمتع  الغائب.  الملك  عن  نيابة  للتصرف  عام  حاكم  عادة  يعينَّ  للدولة(،  كرأس 
خصائص الرئيس المنتخب؛ حيث يكون الحاكم العام عادة أكبر شخصية عامة، ولا يرث منصبه ويخدم عادة لعدة 
سنوات ثم يتقاعد. إلا أن الأمر الحاسم، هو أن سلطة الحاكم العام تستند إلى حقيقة أنه يمثل الملك الوراثي الذي 

يكون هو الرأس )الوطني( للدولة ولا يكون ممثلًا للشعب.

وظائف وصلاحيات الرؤساء غير التنفيذيون

الوظائف والصلاحيات

يستخدموه  أن  يمكن  الذي  الشخصي  التقدير  ومدى  التنفيذيين،  غير  للرؤساء  المحددة  الصلاحيات  تتفاوت 
التنفيذيين )الغرض من  الوظيفية للرؤساء غير  بلد إلى آخر. إلا أن الأغراض  في ممارسة هذه الصلاحيات، من 

وجودهم أكثر مما يقومون به فعلياً(، يمكن أن يتم تناولها تحت العناوين الآتية:

للدولة،  الشرعية  الدستورية  السلطة  عادة  ويمثلون  التنفيذيين  غير  الرؤساء  يجسد  الدستورية:  السلطة  تجسيد 
ويقومون بوظائف فخرية ورسمية يتم التأكيد فيها على هوية وسلطة الدولة في حد ذاتها، بدلاً من سلطة الحكومة 
القائمة. على سبيل المثال، يمنح الرئيس الاعتماد للسفراء ويستقبلهم، ويفتتح جلسات البرلمان ويسمي أو يعين 
دائمًا  ويقوم  المستوى،  رفيعي  المسؤولين  بتعيين بعض  يقوم رسمياً  أن  الوزراء  لرئيس  يمكن  الوزراء. كما  رئيس 
هذه  أداء  في  تذكر  بصلاحيات  عادة  التنفيذيين  غير  الرؤساء  يتمتع  لا  المعاهدات.  وتوقيع  القوانين  بنشر  تقريباً 
البرلمان، لكن يجب  أن يوقع رسمياً معاهدة صادق عليها  للرئيس  المثال، يمكن  الرسمية )على سبيل  الواجبات 
عليه القيام بذلك: كونه/ها لا يتمتع بصلاحية رفض التوقيع(، لكن بوجودهم، فإنهم ربما يعززون من شرعية 
أفعال الحكومة بإضافة سلطتهم الأخلاقية والرمزية والمؤسساتية كتجسيد للدولة بحد ذاتها )أو، إذا كانوا منتخبين 

مباشرة، كممثلين للشعب بأسره( إلى التفويض الحزبي للحكومة.

حماية الحيادية السياسية للدولة: يترتب على ما سبق، أن الفصل بين منصبي رئيس الحكومة والرئيس غير التنفيذي 
يساعد في الاحتفاظ بفصل رمزي بين الحكومة السياسية الحزبية المقيمة من جهة، والمؤسسات الدائمة للدولة بحد 
ذاتها، التي يفترض أن تكون حيادية سياسياً وشاملة من جهة أخرى. يضمن الرئيس رمزياً أن يكون أولئك الذين 
يقودون الحكومة نظرياً على الأقل خاضعين لسلطة أعلى تمثل النظام الدستوري الديمقراطي، وأن زعيم الحزب 
التنفيذيين على نحو  أو الائتلاف الحاكم يخضع لرمز غير حزبي للدولة كلها. ولهذا السبب، يرتبط الرؤساء غير 
خاص بتلك المؤسسات التي يفترض بأنها غير حزبية. على سبيل المثال، فإن رئيس مالطا هو بحكم منصبه رئيس 
‘ويعمل طبقاً لمشورة رئيس الوزراء، التي يقدمها  هيئة إدارة العدالة، وهو يعين رسمياً أعضاء الهيئة الانتخابية، 
بعد أن يتشاور مع زعيم المعارضة’ )دستور مالطا، المادة 60(. لا يُتوقع عادة قيام رئيس الدولة بتوجيه مثل تلك 

المؤسسات شخصياً، لكن وجوده بحد ذاته يمنع سوء توجيهها لغايات حزبية. 

الاستمرارية )تجنب الفراغ في السلطة(: إن وجود رئيس غير تنفيذي يضمن عدم حصول فراغ في السلطة عندما 
يكون منصب رئيس الوزراء شاغراً )على سبيل المثال، إذا استغرقت عملية تشكيل الحكومة وقتاً أطول من المتوقع 
ووُجدت حكومة تصريف أعمال( أو عند حل البرلمان. يرمز الرئيس، ورغم عدم وجود حكومة،إلى أن الدولة 
الدولة الخارجية. وعلى نحو  الداخلية ومكانة  الثقة  أن يكون لهذا مضامين على مستوى  لا زالت تعمل. يمكن 
مماثل، ففي البلدان التي لا تستمر فيها الحكومات طويلًا، فإن الرئيس غير التنفيذي يمكن أن يكون مصدراً مهمًا 
التغييرات في منصب رئيس  الذاكرة المؤسساتية والتجربة الاجتماعية رغم تعدد  للاستمرارية، حيث يحافظ على 

الوزراء.
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دة: إيطاليا الرئيس غير التنفيذي كشخصية موحِّ
لم تفضِ الانتخابات البرلمانية الإيطالية لعام 2013 إلى فائز واضح، وكان تشكيل الحكومة 
صعباً، حيث لم يكن من الممكن التوصل إلى تشكيل ائتلاف كبير بين اليسار واليمين 
ولا تشكيل حكومة أقلية من اليسار. وفي الوقت نفسه، كان قد حان وقت الانتخابات 
في  مرشح.  اختيار  الصعب  من  كان  المنقسم  السياسي  المشهد  وفي  الرئاسية، 
مواجهة هذه الأزمة، أعيد انتخاب الرئيس القائم غير الحزبي، جورجيو نابوليتانو، لفترة 
دة  موحِّ كشخصية  موقعه  بذلك  مرسخاً  ساحقة،  بأغلبية  مسبوقة  غير  ثانية  رئاسية 

فوق السياسة.

الداخل  في  وسمعتها  صورتها  عن  يدافعون  للأمة،  كممثلين  العمل  التنفيذيين  غير  الرؤساء  يستطيع  التمثيل: 
يعني  ذلك  فإن  اليومية،  السياسة  مسؤوليات  من  التنفيذية،  غير  مكانتهم  بحكم  تحررهم،  إلى  نظراً  والخارج. 
السياسية  بالقرارات  بسهولة  يتأثروا  أن  الأنشطة دون  تلك  مثل  الوقت للانخراط في  أن يجدوا  يستطيعون  أنهم 

لحكوماتهم.

المشتركة  والتطلعات  الأخلاقية  القيم  يعكس  التنفيذي  غير  الرئيس  فإن  مدنياً،  زعيمًا  بوصفه  المدنية:  القيادة 
للشعب ويعبر عنها. وقد تشمل وظائف القيادة المدنية للرئيس رعاية الفنون والثقافة، دعم أو تشجيع الأنشطة 
الخيرية، زيارة المجتمعات المحلية، إلقاء الخطب، واستضافة الفعاليات الثقافية. نظراً لتحرره من السياسة اليومية 
التنفيذي يمكنه أن يكون  الرئيس غير  ومن الانتماء الحزبي، وتمتعه رغم ذلك بمنصة وطنية يتحدث منها، فإن 
ضمير الأمة، وأن يتحدث نيابة عن أولئك الذين ينساهم النظام السياسي لولا ذلك. إلا أن الخط الفاصل بين 
القيادة المدنية والتدخل السياسي خط رفيع، فلحماية استقلالهم، يُحظر على الرؤساء غير التنفيذيين في الكثير من 
أنها  تفسيرها على  تعليقات عامة يمكن  أو  العادة، إطلاق ملاحظات  أو  القانون  القضائية، بموجب  الولايات 

إشكالية سياسياً.

أو  القانون  )بحكم  منقسمين  الوزراء  ورئيس  التنفيذي  غير  الرئيس  منصبا  يكون  قد  الشاملة:  المشاركة  تعزيز 
العُرف( بين مجموعات مختلفة في مجتمع منقسم. في لبنان، على سبيل المثال، فإن الرئاسة يشغلها مسيحي، في حين 
أن منصب رئيس الوزراء يشغله مسلم. رغم أن هذا غير محدد في الدستور، فإن ذلك متجسد في ميثاق وطني يتمتع 

بمكانة شبه دستورية. 

تقديره،1  يمارسها حسب  التي  الصلاحيات  ببعض  التنفيذي  الرئيس غير  يتمتع  أن  الدستوري: يمكن  التحكيم 
هذه  تستثنى  للرئيس.  الشخصي  التقدير  حسب  للدستور،  التقليدية  الممارسة  أو  القانون  بحكم  تمارَس  والتي 
بتوقيع  مرفقاً  الرئيس  توقيع  يكون  أن  المطلوب  غير  من  أن  بمعنى  الوزارية،  المسؤولية  قواعد  من  الصلاحيات 

الوزراء، كما يمكن تجاهل المشورة التي يقدمها رئيس الوزراء بشأنها.

يختلف مفهوم  التحكيم الدستوري عن مفهوم  الحكم القضائي الدستوري، الذي تؤديه المؤسسات القضائية. 
السياسية بين  النزاعات  والتحكيم في  بالتوسط  الديمقراطي، وذلك  الدستوري  النظام  بالمحافظة على  يتعلق  إنه 
المؤسسات الرئيسية في الحكومة )أي تحقيق التوازن بين البرلمان والحكومة والشعب(. وقد تشمل هذه الصلاحيات 

ما يلي:

· تنص 	 التي  القاعدة  بموجب  يتم ذلك  ـ عادة  الوزراء وعزله  رئيس  لتسمية  التقديرية  الصلاحيات 
الدستورية والظروف  للقواعد  البرلمانية. طبقاً  الأغلبية  بثقة  يتمتع  أن  ينبغي  الوزراء  أن رئيس  على 
السياسية السائدة، يمكن للرئيس أن يلعب دوراً فعالاً في تشكيل الائتلافات، وقد يكون قادراً على 
الاختيار بين جملة من الائتلافات المحتملة )كما في إيطاليا( أو أن يقتصر على دور أقل فعالية بكثير )كما 

في المانيا(.

1   تتفاوت المصطلحات المستخدمة للإشارة إلى هذه الصلاحيات. هذا العرض التمهيدي يستخدم مصطلح ‘صلاحيات تقديرية’، في حين أن مصطلح ‘صلاحيات احتياطية’ 
أكثر شيوعاً في بعض الديمقراطيات البرلمانية التي احتفظت بالملك كرأس للدولة. 
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· الصلاحيات التقديرية، في ظروف معينة، بحل البرلمان )على سبيل المثال إذا لم يكن من الممكن تعيين 	
رئيس وزراء يتمتع بالثقة البرلمانية، أو إذا صوّت البرلمان بحجب الثقة عن الحكومة لكن الحكومة 
رفضت الاستقالة( أو رفضها أن تحل )مثلًا إذا خسرت الحكومة ثقة البرلمان، وإذا كان من الممكن 

تعيين حكومة تتمتع بثقة البرلمان دون إجراء انتخابات برلمانية(.

· من 	 لمزيد  البرلمان  إلى  التشريعات  وإحالة  التشريعات،  على  الفيتو  باستخدام  التقديرية  الصلاحيات 
أو  العليا  المحكمة  إلى  التشريعات  إحالة  أو  استفتاء  في  الشعب  على  التشريعات  وعرض  الدراسة، 
المحكمة الدستورية. في أيرلندا على سبيل المثال، يمكن للرئيس أن يحيل مشاريع القوانين إلى المحكمة 
العليا للحكم في دستوريتها قبل إصدار القانون. في لاتفيا، يمكن للرئيس تعليق نشر قانون ما لمدة 

شهرين، يمكن خلالهما جمع التواقيع لإجراء استفتاء وطني ملزم حول القانون. 

· الصلاحيات التقديرية في منح التشريفات، أو العفو أو إجراء تعيينات غير سياسية في المناصب العامة. 	

نقطة تأمل: )1( ما هي الصلاحيات الاحتياطية/التقديرية، إن وُجدت، التي ينبغي أن يمتلكها الرئيس 
من أجل ضمان حسن سير النظام البرلماني وحماية النظام الدستوري الديمقراطي؟ )2( كيف من الممكن 
ضمان أن تكون صلاحيات الرئيس في نفس الوقت واضحة ومحدودة، بحيث يمكن استخدامها عندما 

يكون ذلك مشروعاً، لكن لا يمكن إساءة استخدامها عندما يكون استخدامها غير شرعي؟ 

تدوين الصلاحيات التقديرية

تلك  من  ويتوقع  الورق،  على  تنفيذية  صلاحيات  عادة  الرؤساء  تمنح  الأولى  البرلمانية  الجمهوريات  دساتير  كانت 
الصلاحيات ان تتم ممارستها طبقاً للأعراف الدستورية )الأعراف المقبولة في الإجراءات الدستورية السليمة التي، 
ورغم عدم كتابتها في الدستور، فإنها كانت تعتبر ملزمة سياسياً وأخلاقياً للاعبين المؤسساتيين( للديمقراطية البرلمانية.

· نصت القوانين الدستورية الفرنسية لعام 1875 على أن يكون ‘الوزراء مسؤولين جماعياً أمام البرلمان 	
مصحوبة  تكون  أن  ينبغي  الرئيس  يوقعها  التي  الأوامر  ‘جميع  وأن  للحكومة’،  العامة  السياسة  عن 
بتوقيع أحد الوزراء’، لكنها لم تحدد النطاق التقديري لصلاحيات الرئيس. من الناحية العملية، فإن 
ـ  الموجودة  لكن  ـ  جداً  الضيقة  والقيود  الحكومة  تشكيل  في  الرئيس  ودور  البرلمانية  الحكومة  نظام 
القرارات  من  والتقليد، من خلال سلسلة  العرف  بفعل  ترسخت  التقديرية  الرئاسية  للصلاحيات 
السياسية التي اتخذت طبقاً للموضوع خلال السنوات الأولى من الجمهورية. على سبيل المثال، فإن 
إساءة استخدام صلاحية الرئيس في حل البرلمان في إحدى المرات عام 1877 جعلت من استخدام 
هذه الصلاحية أمراً غير مقبول، لكن استمر الاعتراف بإستخدام تقدير الرئيس لأختيار رئيس وزراء 

من بين عدد من الشركاء المحتملين في الائتلاف من أعضاء البرلمان.

الحربين  بعد  لأوروبا  الديمقراطي  البناء  إعادة  عمليات  في  تبنيها  تم  التي  تلك  خصوصاً  الأحدث،  الدساتير 
العالميتين الأولى والثانية، منحت اعترافاً رسمياً وصريحاً للمبادئ البرلمانية، وفي الوقت نفسه دونت الصلاحيات 

التقديرية المحدودة للرئيس:

· )رئيس 	 للمستشار  صراحة  التنفيذية  السلطة  يمنح   )1990/1949( الألماني  الأساسي  القانون 
الوزراء( والحكومة، وليس للرئيس. صلاحيات الرئيس التقديرية محددة بشكل ضيق في المادة 58، 
البوندستاغ  وحل  المستشار  تسمية  بإستثناء  الرئيس،  قرارات  جميع  توقيع  وجوب  على  تنص  التي 
)المجلس الأدنى(، إذا لم يكن بالإمكان تعيين مستشار وطلب استمرار مستشار استقال من منصبه 
إلى أن يتم تعيين مستشار جديد. إضافة إلى ذلك، فإن المادة 82 فُسرت على أنها تسمح للرئيس برفض 
نشر القوانين التي لم يتم إصدارها طبقاً لأحكام الدستور، رغم توقيع الوزير المختص عليها. ونادراً 

ما تم اللجوء إلى صلاحية استخدام الفيتو هذه. 

Non-Executive Presidencies in Parliamentary Democracies | August 20145

• The discretionary authority, in certain circumstances, to dissolve parliament (e.g. if it 
is not possible to appoint a prime minister who enjoys parliamentary confidence, or if 
parliament passes a vote of no confidence in the government but the government refuses 
to resign) or to refuse a dissolution (e.g. if the government has lost the confidence of 
parliament, and if a new government that does enjoy the confidence of parliament can be 
appointed without a parliamentary election).

• The discretionary authority to veto legislation, refer legislation back to parliament 
for further consideration, to refer legislation to the people in a referendum or to refer 
legislation to the Supreme Court or Constitutional Court. In Ireland, for example, the 
president can refer bills to the Supreme Court for a ruling on their constitutionality 
before enacting legislation. In Latvia, the president can suspend the promulgation of a 
law for two months, during which time signatures can be gathered to instigate a binding 
national referendum on the law. 

• The discretionary authority to award honours, grant pardons or make certain non-
political appointments to public bodies.

Think Point:  (1) What reserve/discretionary powers, if any, should the president possess 
in order to ensure the proper functioning of the parliamentary system and to protect the 
democratic constitutional order? (2) How is it possible to ensure that the powers of the 
president are both clear and limited so that they can be used when their use is legitimate but 
not abused when their use is illegitimate?

Codification of Discretionary Powers

The constitutions of early parliamentary republics typically granted presidents executive powers on 
paper, with the expectation that these powers would be exercised according to the constitutional 
conventions (accepted norms of constitutional propriety that, although not written down in the 
constitution, were nevertheless regarded as politically ethically binding on institutional actors) of 
parliamentary democracy. 

• The French Constitutional Laws of 1875 stated that ministers were ‘collectively 
responsible to the Chambers for the general policy of the Government’ and that ‘all acts 
of the President must be counter-signed by a minister’, but did not otherwise define the 
discretionary scope of the president’s authority. In practice, the system of parliamentary 
government, the role of the president in the process of government formation and the 
very narrow—but extant—limits of discretionary presidential power were established by 
convention through a series of ad hoc political decisions taken during the early years of the 
republic. For example, the misuse of the president’s power to dissolve parliament on one 
occasion in 1877 rendered the further use of this power unacceptable, but the president’s 
latitude in selecting the prime minister from a range of possible coalition partners in 
parliament continued to be recognized. 

Newer constitutions, especially those adopted in the democratic reconstructions of Europe after 
the First and Second World Wars, typically gave formal and explicit recognition to parliamentary 
principles, and at the same time codified the limited discretionary powers of the president:

• The Basic Law of Germany (1949/1990) explicitly vests executive power in the chancellor 
(prime minister) and government, not in the president. The president’s discretionary 
powers are narrowly circumscribed by Article 58, which requires countersignature for all 
the president’s actions except for the nomination of a chancellor, the dissolution of the 
Bundestag (lower house) if a chancellor cannot be appointed and a request that a chancellor 
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التغيير العضوي والمرونة والمخاطرة بانعدام اليقين الدستوري: عندما تكون القواعد الدستورية المكتوبة قليلة أو 
غير دقيقة، ويتم الاعتماد بشكل كبير على القواعد التقليدية، فإن العلاقات بين المؤسسات الرئيسية يمكن أن تتغير 

من خلال التطورات العضوية والاستجابة للأزمات أو عوامل أخرى:

· تقليدياً 	 انحصرت  للدستور،  المكتوب  للنص  طبقاً  نسبياً  قوية  أنها  ورغم  الآيسلندية،  الرئاسة 
نطاق  كبير  بشكل  الراسخة  التقليدية  القواعد  قلصت  وحسب.  والفخرية  المدنية  بالوظائف 
تمكن   ،2008 لعام  المالية  الأزمة  بعد  لكن  السياسية.  المسائل  في  للرئيس  التقديرية  الصلاحيات 
السياسات،  صنع  لتوجيه  الحين  ذلك  حتى  تُستخدم  لم  دستورية  صلاحيات  استخدام  من  الرئيس 
على سبيل المثال، وذلك بحل البرلمان وعرض تشريعات مهمة على الشعب في استفتاءات. وهكذا، 
تحولت آيسلندا )مؤقتاً على الأقل( من حكومة برلمانية إلى حكومة شبه رئاسية، دون تعديل الدستور 

المكتوب.

قد يكون من المرغوب السماح بمثل هذه المرونة، إلا أن انعدام اليقين حول مكانة القواعد التقليدية تفتح المجال 
أيضاً لإمكانية حدوث أزمة دستورية، حيث ينشأ نزاع سياسي حول شرعية فعل تسمح به القواعد المكتوبة، لكنه 

اعتبر منذ وقت طويل غير مقبول بموجب القواعد التقليدية:

· الوزراء غوف ويتلام، عندما 	 السير جون كير، رئيس  العام لأستراليا  في عام 1975، عزل الحاكم 
الموازنة،  على  الموافقة  برفضه  الشيوخ،  مجلس  تصرف  الموازنة.  على  الموافقة  الشيوخ  مجلس  رفض 
وتصرف الحاكم العام، بعزله رئيس الوزراء وتعيين زعيم المعارضة مالكوم فريزر في المنصب، بشكل 
واضح ضمن نطاق صلاحياتهما الدستورية كما هي موجودة على الورق. أما إلى أي حد كانت أفعالهما 

.)1987:18 Ward( مقبولة بموجب الأعراف الدستورية، فظل موضع جدل

أهمية اليقين: في البلدان التي فيها فهم جيد لأعراف الديمقراطية البرلمانية، والتي ترسخت فيها هذه الأعراف من 
خلال الأداء العملي للنظام السياسي، قد يكون مقبولاً الاعتماد على القواعد التقليدية التي قد تكون ضمنية، أو 
محددة جزئياً فقط، في الدستور. أما في الدول المتحولة حديثاً إلى الديمقراطية، أو في الدول التي ليس فيها فهم جيد 
للقواعد التقليدية أو يتم إنفاذها بشكل ضعيف، من الضروري عادة أن يكون هناك وضوح ودقة. إن جعل النص 
الدستوري واضحاً ودقيقاً، لا يؤكد على الطبيعة غير التنفيذية للرئاسة وحسب، بما يمنع أن يصبح المنصب أقوى 
مما يجب، بل يمنع نشوء نزاعات حول نطاق الصلاحيات الاحتياطية/التقديرية والنطاق المشروع لدور الرئيس 
القيود  ينبغي أن تكون  الرسمية ضعيفة،  القيود غير  إذا كانت  السياق:  كحَكَم دستوري. وهذا يؤكد على أهمية 

الرسمية قوية.

النظام الحزبي والتجزؤ: إذا كان من المرجح تحقيق العديد من الأحزاب للتمثيل البرلماني، دون أن يتمكن حزب 
الحكومة،  لتشكيل  الموجودة  القواعد  على  بالاعتماد  الرئيس،  يتمتع  أن  يمكن  الأغلبية،  على  الحصول  من  واحد 
الدور  تقليص  المرغوب  إذا كان من  الائتلاف.  الوزراء وتشكيل  الصلاحيات في تسمية رئيس  أكبر من  بدرجة 
السياسي الحزبي للرئيس في تشكيل الحكومة، من المهم بشكل خاص أن تكون قواعد التشكيل واضحة لا غموض 
فيها. قد يكون من المرغوب على سبيل المثال، النص على تمكين البرلمان من انتخاب رئيس الوزراء )كما في أيرلندا( 

بحيث تتم إزاحة الرئاسة من عملية تشكيل الائتلاف. 
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اعتبارات في التصميم: الانتخابات والفترة الرئاسية

الهيئات الانتخابية

يُنتخب رؤساء غير تنفيذيين في الديمقراطيات البرلمانية عادة بواحدة من ثلاث طرق: 

· بينها، 	 من  أخرى  دول  في  التنفيذيين،  غير  الرؤساء  لإنتخاب  يُستخدم  البرلمان  قبل  من  الانتخاب 
بنغلاديش واليونان ولاتفيا ومالطا، وترينداد وتوباغو، وتركيا. وينتج عن الانتخاب من قبل البرلمان 
رئيس ضعيف دون تفويض مستقل. لكن، وطبقاً لقواعد الانتخاب المعمول بها، قد ينتج عنها أيضاً 
تعيين رئيس ليس أكثر من شخص تسميه الأغلبية البرلمانية، وبالتالي يفتقر إلى الاستقلال عن الحكومة.

· الانتخاب من قبل هيئة انتخابية متخصصة، تجمع عادة أعضاء البرلمان مع أعضاء مجالس تمثيلية على 	
مستوى المناطق )على سبيل المثال، مجالس على مستوى الدولة والاقاليم وعلى المستوى المحلي(، قد 
يكون مناسباً أكثر في جمهورية برلمانية اتحادية أو تتسم فيها الاقاليم بأهمية كبيرة. في المانيا، على سبيل 
المثال، يُنتخب الرئيس من قبل المجلس الاتحادي، حيث يجلس أعضاء برلمانات المقاطعات إلى جانب 
أعضاء المجلس الاتحادي الأدنى. وعلى نحو مماثل، في الهند، يُنتخب الرئيس من قبل هيئة انتخابية 
البلاد. في  أنحاء  للولايات في سائر  التشريعية  المجالس  البرلمان وأعضاء  أعضاء مجلسي  تتكون من 
ينضم  اللذين  البرلمان،  الرئيس الإيطالي من قبل مجلسي  يُنتخب  الترتيب،  اختلاف طفيف عن هذا 

اليهما لهذا الغرض ناخبون مختارون من مجالس الاقاليم الإيطالية.

· غير 	 الرؤساء  لإختيار  المباشرة  الشعبية  الانتخابات  تُستخدم  الشعب.  قبل  من  المباشرة  الانتخابات 
النمسا وفنلندا وأيسلندا وأيرلندا والبرتغال وسلوفاكيا. الانتخابات  بينها،  التنفيذيين، في دول من 
المباشرة تمكن الرئيس من الادعاء بأنه يتمتع بتفويض شخصي يختلف عن تفويض الأغلبية البرلمانية، 
وهو ما قد يغري الرئيس بالسعي إلى دور أكثر فعالية في العملية السياسية. كما أن ثمة احتمالاً أكبر 
بأن يؤدي الانتخاب المباشر إلى حملة انتخابية رئاسية، تطغى عليها السياسات الحزبية التي يمكن أن 

تلحق الضرر بمنصب الرئيس كشخصية يفترض أن تكون حيادية.

قواعد الانتخاب

· متطلبات الأنظمة الانتخابية/الأغلبية في الانتخاب الشعبي المباشر: يمكن انتخاب رئيس الدولة غير 	
التنفيذي بواحدة من ثلاث طرق:

الذي (  1) هو  الأصوات  من  الأكبر  العدد  على  يحصل  الذي  المرشح  البسيط:  التعددي  بالاقتراع 
يكون   )1( الجدية:  المساوئ  من  عدداً  له  فإن  وبسيطاً،  عادلاً  يبدو  النظام  هذا  أن  رغم  يفوز. 
عرضة لمشاكل حكم الأقليات )حيث يمكن لمرشح يدعمه أقل من نصف الناخبين أن يفوز(؛ 
)2( ينزع إلى تقليص عدد المرشحين إلى اثنين، وبالتالي يحرم الكثيرين من صوت سياسي؛ )3( 
يؤدي إلى ظهور أثر مفسد في الانتخابات، حيث إن الأصوات التي تعطى لمرشح طرف ثالث 
تؤدي إلى فوز المرشح الأقل شعبية بين المرشحين الرئيسيين. لتجنب مثل هذا الأثر المفسد، يتم 
تشجيع التصويت التكتيكي، بحيث يصوت الناخبون ‘ضد’ المرشح الذي لا يفضلونه بدلاً من 

التصويت ’لصالح‘ المرشح الذي يفضلونه.

بنظام الجولتين: نظام الجولتين هو نظام يستند إلى الأغلبية. في الجولة الأولى من التصويت، يكون (  2)
مطلوباً الحصول على أغلبية مطلقة. إذا لم يحصل أي مرشح على أغلبية مطلقة، يتم إجراء جولة 
ثانية )تكون عادة بعد أسبوع أو أسبوعين( بين المرشَحَين الأقوى. ويتم انتخاب المرشح الذي 
يحصل على أغلبية بسيطة من أصوات الناخبين في الجولة الثانية. من محاسن هذا النظام أنه يقلص 
احتمال ظهور الأثر المفسد، حيث يمكن للناخبين الذين يدعمون مرشحي الأقلية أن يصوتوا 
Non-Executive Presidencies in Parliamentary Democracies | August 20147لمرشحهم المفضل في الجولة الأولى، مع اختيار تحويل أصواتهم إلى المرشح الذي يفضلونه أكثر 

Design Considerations: Election and Tenure
Electing Bodies

Non-executive presidents in parliamentary republics are typically elected in one of three ways:

• Election by parliament is used to elect the non-executive presidents of, inter alia, Bangladesh, 
Greece, Latvia, Malta, Trinidad and Tobago and Turkey. Election by parliament tends to 
result in a weak president without an independent mandate. Depending on the election 
rules adopted, however, it may also result in a president who is little more than the 
nominee of the parliamentary majority, and who, in consequence, lacks independence 
from the government. 

• Election by a specialist electoral college, typically combining members of parliament with 
members of sub-national representative bodies (e.g. state, provincial or local assemblies), 
might be appropriate in a federal or highly regionalized parliamentary republic. In 
Germany, for example, the president is elected by the Federal Assembly, where members 
of the provincial parliaments sit alongside members of the federal lower house. Likewise, 
in India, the president is elected by an electoral college consisting of the members of 
both houses of parliament and the members of the state legislative assemblies across the 
country. In a slight variation of this scheme, the president of Italy is elected by both 
houses of parliament, which are joined for the purpose by electors chosen by the regional 
councils of Italy’s regions. 

• Direct election by the people. Direct popular elections are used to select non-executive 
presidents in, inter alia, Austria, Finland, Iceland, Ireland, Portugal and Slovakia. Direct 
election enables the president to claim a personal mandate distinct from that of the 
parliamentary majority, which might tempt the president to seek a more active role in the 
political process. Direct election is also more likely to result in an overtly party-political 
presidential campaign that might harm the position of the president as a supposedly 
impartial figure.

 Election Rules

• Electoral systems/majority requirements for direct popular election: A directly elected non-
executive head of state can be elected by one of three methods:

(1) By simple plurality vote: The candidate with the most votes wins. Although this system 
seems fair and simple, it has several serious disadvantages: (1) it is subject to the 
problems of minority rule (as a candidate supported by less than half the voters may 
be chosen); (2) it tends to narrow the field of candidates to two, thereby denying many 
a political voice; and (3) it produces a spoiler effect, whereby votes for a third-party 
candidate may lead to the victory of the less favoured of the two major candidates. To 
avoid such a spoiler effect, tactical voting is encouraged, whereby voters vote against 
the candidate they favour the least rather than for the candidate they favour the most. 

(2) By a two-round system: The two-round system is a majoritarian system. In the first 
round of voting, an absolute majority of votes cast is required for election. If no 
candidate receives an absolute majority, a second round of voting is held (usually a 
week or two weeks later) between the two leading candidates. The candidate who 
wins a simple majority of votes cast in the second round is elected. This system has 
the advantage of reducing the spoiler effect: voters supporting minority candidates 
may vote for their favoured candidate in the first round, with the option of switching 
their vote to their least disfavoured candidate in the second round if their first choice 
is unsuccessful. Current examples of countries that use such a system include Austria, 
Finland, Portugal and Slovakia. 
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من غيره في الجولة الثانية إذا لم ينجح خيارهم الأول. الأمثلة الحالية على البلدان التي تستخدم 
مثل هذا النظام تشمل النمسا وفنلندا والبرتغال وسلوفاكيا. 

بنظام الجولة الثانية الفورية )الصوت البديل(: يمكن نظام الجولة الثانية الفورية، أو التصويت (  3)
البديل، الناخبين من ترتيب المرشحين حسب أفضلياتهم. إذا لم يحصل أي مرشح على الأغلبية 
المطلقة في التصويت على المرشح المفضل، فإن المرشح الذي يحصل على أقل عدد من الأصوات 
هذه  تستمر  الآخرين.  المفضلين  المرشحين  على  الأصوات  توزيع  إعادة  وتتم  إخراجه،  يجري 
العملية من إزاحة المرشحين وإعادة توزيع الأصوات إلى أن يحصل أحد المرشحين على الأغلبية. 
عملية التصويت وعد الأصوات في هذه الحالة هي أكثر تعقيداً من نظام الجولتين، لكن ميزتها 
يُنتخب  اللوجستية أن الانتخابات يمكن أن تنتهي في مرة واحدة. يُشار إلى أن رئيس أيرلندا، 

بإستخدام هذا النظام.

· الأنظمة 	 تطبيق  المباشر: كما يمكن  الشعبي غير  الانتخاب  الانتخابية/الأغلبية في  الأنظمة  متطلبات 
الانتخابية المذكورة أعلاه على الانتخابات غير المباشرة. على سبيل المثال، فإن الرئيس الهندي يُنتخب 
بإستخدام نظام الجولتين. إلا أن الانتخابات غير المباشرة )من قبل مجلس يمكن أن يجتمع، ويتداول 
وينخرط في تبادل الأصوات( يوفر احتمالات إضافية تهدف عادة إلى ضمان أن يكون الرئيس شخصية 

حيادية سياسياً وغير حزبية.

انتخاب (  1) للمساعدة في  الاعتيادية  الأغلبية غير  قواعد  تُستخدم  الاعتيادية:  الأغلبية غير  قواعد 
هذا  على  التنويعات  من  عدد  ثمة  المعارضة.  أو  للحكومة  منحاز  وغير  سياسياً  حيادي  رئيس 
أي  يفز  لم  إذا  الثلثين.  بأغلبية  الرئيس  ينتخب  اليوناني  البرلمان  فإن  المثال،  سبيل  على  النظام. 
مرشح بعد الجولتين بأغلبية الثلثين، يصبح مطلوباً الحصول على أغلبية ثلاثة أخماس في الجولة 
البرلمان  ينتخب  ثم  البرلمان، ومن  يتم حل  بأغلبية ثلاثة أخماس،  يفز أي مرشح  الثالثة. وإذا لم 
الجديد الرئيس بأغلبية ثلاثة أخماس، وإذا لم يتحقق ذلك فبأغلبية مطلقة. فقط في حالة فشل هذه 

المحاولة، يمكن انتخاب الرئيس بأغلبية بسيطة من أعضاء البرلمان.

تعيين (  2) يمكن  تنافسية،  انتخابات  الرئيس في  انتخاب  يتم  أن  من  بدلاً  البرلمان:  من  بقرار  التعيين 
التي  الحكومة،  فيه  تتمكن  وضع  إلى  عادة  الترتيب  هذا  يؤدي  مالطا،  في  برلماني.  بقرار  الرئيس 
بأن  التصور  يلغي  ما  رئيساً،  مرشحها  بتعيين  أحادي  بشكل  القيام  من  برلمانية،  أغلبية  تدعمها 
قبل  من  الترشيح  يتطلب  الترتيب  هذا  على  تنويع  ثمة  حزبية.  وغير  مستقلة  شخصية  الرئيس 
الحزبين )على سبيل المثال، من قبل رئيس الوزراء وزعيم أكبر أحزاب المعارضة في البرلمان(. جرى 

اقتراح هذا الترتيب في أستراليا عام 1999، لكنه رُفض من قبل الناخبين لأنه غير ديمقراطي.

· الانتخاب 	 استخدم  إذا  المفتوح.  السري  بالاقتراع  الرئيس  انتخاب  يمكن  المفتوح:  السري  الاقتراع 
الشعبي العام، فإن الاقتراع السري يكون طبيعياً. وإذا تم تبني طريقة الانتخاب من قبل البرلمان أو 
هيئة انتخابية مركبة تتكون من برلمانيين وأعضاء في مجالس الأقاليم، على سبيل المثال، فإن الاقتراع 
السري يمكن أن يساعد على ضمان الانتخاب غير الحزبي وحماية استقلال رئيس الدولة من الحكومة 
القائمة. إلا أن إجراء انتخاب سري يكون مصحوباً بالاقتراع غير المباشر يقوض الشفافية، حيث 
للناس أن يعرفوا كيف صوت ممثليهم، وبالتالي فإن ذلك يقوض شرعية  الممكن  أنه من غير  يعني 
الرئيس. من المهم التفكير، عند الاختيار بين الاقتراع المفتوح والسري، ما إذا كان يُفترض بالرئيس 

أن يكون حيادياً ومعزولاً عن السياسة أو ما إذا كان يُفترض أن يمثل الرأي العام.

نقطة تأمل: ما مدى أهمية أن يكون الرئيس غير التنفيذي غير حزبي؟ إذا كان الرئيس سيتصرف كشخصية 
دة وكراعٍ غير منحاز للدستور، هل من الضروري أن يُنظر إلى الرئيس على أنه حيادي سياسياً؟  فخرية موحِّ
أم أن الأهم هو أن يتمتع بالسلطة والتفويض الشعبي اللذين يتم تحقيقهما من خلال الانتخاب المباشر، 

ومن خلال الادعاء بأن الرئيس يتمتع بدعم أغلبية الشعب؟
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فترة الوجود في المنصب، وإعادة الانتخاب والعزل
فترة الوجود في المنصب: لقد انتُخب الرؤساء غير التنفيذيين عادة لفترات تتراوح بين اربع سنوات )لاتفيا(، و 
خمس سنوات )اليونان ومالطا(، و ست سنوات )النمسا( و سبع سنوات )أيرلندا وإيطاليا(. من المعتاد ـ رغم 
أنها ليست قاعدة عامة ـ بأن تكون الفترة الرئاسية أطول من فترة البرلمان )أو المجلس الأدنى، في الأنظمة ذات 
المحافظة على الاستمرارية  الرئيس من  الرئاسية والبرلمانية. هذا يمكن  المجلسين(، بحيث لاتتزامن الانتخابات 

خلال فترات تغيير الحكومة.

إعادة الانتخاب: في بعض الحالات، يمكن للرئيس غير التنفيذي أن يُنتخب لفترة واحدة. وفي العديد من الحالات، 
يُحظر انتخابهم لأكثر من فترتين. تهدف هذه الأحكام إلى: )1( ضمان تدوير المنصب وألا يبقى لفترة طويلة في يد 
شخص واحد؛ )2( تعزيز استقلال الرئيس بتحريره من الحاجة للانخراط في حملة انتخابية من أجل إعادة الانتخاب. 

العزل: العزل أمر ضروري، من جهة، لمنح الرئيس ما يكفي من الاستقلال والأمن بحيث لا يخضع المنصب لنزوات 
الأغلبية البرلمانية، ومن جهة أخرى، توفير وسيلة لعزل الرئيس عندما يكون غير كفوء، أو فاسداً أو يسيء السلوك.

· جُنحَ 	 أو  فيها بجرائم  الرئيس  يُتَّهم  الطريقة عملية شبه قضائية  العزل بهذه  قانونية:  العزل لأسباب 
معينة، عادة من قبل الهيئة التشريعية أو المجلس الأدنى فيها، ومن ثم تتم محاكمته من قبل المجلس 
أو  قضائية  هيئة  أو  الدستورية  أو  العليا  المحكمة  قبل  من  المجلس،  أحادية  الأنظمة  أو، في  الأعلى، 
وأن  للرئيس  توجه  معينة  تهمة  يتطلب  أنه  هو  قانونية،  لأسباب  العزل  جوهر  أخرى.  قضائية  شبه 
يكون الرئيس مذنباً. على سبيل المثال، فإن دستور أيرلندا يسمح لثلثي أعضاء أي من المجلسين بعزل 
الرئيس لأسباب قانونية. ومن ثم تتم محاكمة الرئيس من قبل المجلس الآخر، الذي يمكن أن يدين 

الرئيس ـ وبالتالي يعزله ـ بتصويت أغلبية الثلثين.

· العزل بسبب المرض أو عدم القدرة على أداء وظائفه: تنص بعض الدساتير على وسيلة أخرى غير 	
الاستقالة الطوعية، وهي عزل الرئيس لأسباب صحية، أو انعدام الأهلية أو القدرة على أداء مهام 
منصبه. المادة 48 من دستور مالطا تسمح بعزل الرئيس ‘على أساس عدم القدرة على أداء مهام منصبه 
)سواء كان السبب عجزاً جسدياً أو عقلياً أو لأي سبب آخر(’. يمكن للعزل بسبب المرض أو انعدام 
العملية عن إساءة استخدامها حزبياً. دستور  لعملية خاصة تهدف إلى عزل هذه  القدرة أن يخضع 
ن البرلمان من عزل الرئيس، بأغلبية الثلثين، إذا اعتُبر الرئيس من  بنغلاديش، على سبيل المثال، يمكِّ

قبل مجلس طبي أنه غير مؤهل لأداء مهام منصبه.

· العزل من قبل الهيئة التشريعية لسبب محدد: هذه العملية تمكن الهيئة التشريعية من عزل الرئيس )عادة 	
بسبب سوء السلوك( ببساطة بإصدار قرار بهذا المعنى، دون الحاجة لعملية عزل قانونية رسمية. يعد 
العزل لسبب محدد، على عكس العزل لأسباب قانونية، في المحصلة، قراراً سياسياً، وليس قراراً شبه 
قضائي. لكن في بعض الحالات، ينبغي للقرار أن يكون مسبوقاً بعملية تحقيق ذات سمات شبه قضائية. 
في إسرائيل على سبيل المثال، يمكن للتصويت على عزل الرئيس أن يحدث فقط باقتراح من لجنة في 
الهيئة التشريعية ينبغي أن تسمع رواية الرئيس بالقضية قبل اتخاذ القرار. كما يمكن للقرار أن يخضع 

للمراجعة القضائية، إن لم يكن فيما يتعلق بمحتوى القرار، فعلى الأقل من أجل السلامة الإجرائية. 

· إذا 	 ذلك.  المثالية على  الحالة  آيسلندا  وتعد  نادر،  العزل  النمط من  الاستفتاء: هذا  العزل من خلال 
صوّت البرلمان، بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء، لصالح عزل الرئيس، يعلّق عمل الرئيس ويتم إجراء 
استفتاء خلال شهرين. إذا جاءت أغلبية أصوات المقترعين في الاستفتاء داعمة لعزل الرئيس، فإنه 
يعزل من منصبه، وإذا لم يحدث ذلك، يُحل البرلمان تلقائياً ويتم إجراء الانتخابات. هذه العملية تجعل 
الرئيس والبرلمان، لكنها تبقى مخاطرة ديمقراطية قد تؤدي إلى حالة  من الشعب الحَكَم الأخير بين 

استقطاب في الرأي العام وترفع من الرهانات السياسية في لحظات الأزمة. 
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Term of Office, Re-election and Removal
Terms of office: Non-executive presidents have typically been elected for terms of four (Latvia), five 
(Greece, Malta), six (Austria) or seven (Ireland, Italy) years. It is usual—although not universal—
for the term of office of the president to be longer than that of parliament (or of the lower house, in 
bicameral systems), such that presidential and parliamentary elections do not coincide. This enables 
the president to maintain continuity through changes of government. 

Re-election: In some cases, non-executive presidents may serve for only one term. In many cases, 
they are prohibited from serving more than two terms. These provisions are intended to: (i) ensure 
that the office circulates and does not long remain in the hands of one person; and (ii) enhance the 
president’s independence by freeing him or her from the need to campaign for re-election. 

Removal: It is necessary, on the one hand, to give the president sufficient autonomy and security 
so that their position is not subject to the whims of the parliamentary majority, and, on the other 
hand, to provide a means of removing an incompetent, corrupt or misbehaving president. 

• Removal by impeachment: Impeachment is a quasi-judicial process by which the president is 
accused of particular crimes or misdemeanours (a term that may be broader than crimes), 
usually by the legislature or the lower house thereof, and is then tried by the upper house, 
or, in unicameral systems, by the Supreme or Constitutional Court or other judicial or 
quasi-judicial body. The essence of impeachment is that it requires some charge to be 
brought against the president and for the president to be found guilty. For example, the 
Constitution of Ireland allows two-thirds of the members of either house of parliament 
to impeach the president. The impeachment is then tried by the other house, which may 
convict — and thereby remove — the President by a two-thirds majority vote. 

• Removal for illness or inability to perform functions: Some constitutions provide a means 
other than voluntary resignation for the president to be removed on grounds of illness, 
incapacity or inability to perform the functions of his or her office. Article 48 of the 
Constitution of Malta allows the president to be removed ‘on the ground of inability 
to perform the functions of his office (whether arising from infirmity of body or mind 
or any other cause)’. Removal for illness or inability may be subject to a special process 
intended to insulate it from partisan abuse. The Constitution of Bangladesh, for example, 
enables parliament to remove a president, by a two-thirds majority vote, if the president 
is deemed unfit by a medical board to perform his/her duties. 

• Removal by legislative vote for a stated cause: This process enables the legislature to remove 
a president (typically for misbehaviour) simply by passing a resolution to that effect, 
without the need for a formal impeachment process. Removal for a stated cause, unlike 
impeachment, is ultimately a political, not quasi-judicial, decision. In some states, 
however, the resolution must be preceded by an investigatory process that has quasi-
judicial features. In Israel, for example, the vote to remove a president may only be 
proposed by a house committee that must hear the president’s side of the case before 
deciding. The decision may also be subject to judicial review, if not for the substance of 
the decision, then at least for procedural propriety. 

• Removal by referendum: This mode of removal is rare. Iceland is the exemplary case. If 
parliament votes, by a three-fourths majority, to remove the president, the president is 
suspended and a referendum is held within two months. If a majority of those voting 
in the referendum support the removal of the president, he or she is removed from 
office; if not, the parliament is automatically dissolved and new elections are held. This 
process makes the people the ultimate arbiter between the president and parliament: it 
is democratic risks polarizing public opinion and raising political stakes in moments of 
crisis.
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بدائل الرئيس غير التنفيذي
النموذج الجنوب أفريقي: يعد رئيس الدولة غير التنفيذي ضرورياً في ديمقراطية برلمانية. في جنوب أفريقيا على 
سبيل المثال، نظام حكم برلماني بشكل أساسي )من حيث إن رئيس الحكومة يتم اختياره من قبل الهيئة التشريعية، 
تنفيذية.  رئاسة  معاً في  تكون مجموعة  الدولة  رئيس الحكومة ورئيس  أن واجبات  إلا  أمامها(،  ويكون مسؤولاً 
يمكن العثور على ترتيبات مشابهة في بوتسوانا وناورو. بموجب هذا النظام، يكون الرئيس شخصية قوية يجمع 
هذا  اختيار  تم  إذا  المدنية.  والقيادة  الرسمي  التمثيل  وظائف  مع  تشريعياً  السياسات  وصنع  التنفيذية  المسؤولية 
على  الانتخابية،  والهيئة  القضائي  )الجهاز  الأخرى  المؤسسات  حزبية  وعدم  استقلال  ضمان  المهم  من  النموذج، 

سبيل المثال(، مِن أجل حماية النظام السياسي برمّته من سوء استخدام الصلاحيات الرئاسية. 

رئيس  إلى  توكل  القضائية،  الولايات  بعض  في  الدولة:  رئيس  وظائف  على  مؤتمناً  بصفته  التشريعية  الهيئة  رئيس 
البرلمان وظائف دستورية ـ تحكيمية مهمة. في السويد على سبيل المثال، يسمي رئيس الهيئة التشريعية، بعد التشاور 
مع قادة الأحزاب في البرلمان، مرشحاً لرئاسة الوزراء يصوّت عليه البرلمان. كما أن لرؤساء الهيئات التشريعية دوراً 
تمثيلياً، بوصفهم تجسيداً للبرلمان وسلطته. ومن ثم، فإن خطوة صغيرة تفصِل هذا الوضع عن فكرة جعل رئيس 
الهيئة التشريعية يقوم أيضاً، إضافة إلى مهام منصبه بمهام رئيس الدولة غير التنفيذي دون كلفة تذكر. رغم عدم 
وجود أمثلة راهنة معروفة على هذا الترتيب، فقد تم الاعتماد على هذه الفكرة في بعض الحالات التاريخية. يوفر 
ذلك العديد من فوائد فصل مؤسستي رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة، دون كلفة إضافية، ودون الصراع المحتمل 
في الأدوار الذي تجلبه الرئاسة. في العديد من البلدان، يُطلب من رئيس الهيئة التشريعية، بحكم القانون أو العرف، 
أن يكون غير حزبي، على الأقل عند أدائه لمهام منصبه. إذا عمل رئيس الهيئة التشريعية أيضاً رئيساً للدولة، ينبغي 

التفكير جدياً بجعل ذلك الالتزام بعدم الحزبية مُلزماً في الدستور.

أمثلة على الأنظمة التي فيها رئيس دولة غير 
تنفيذي

توقيع مزدوج/متطلبات صلاحيات احتياطية/تقديريةطريقة الانتخابالبلد
المشورة

بنغلاديش

ديمقراطية منذ عام 
1991

جمهورية برلمانية 
أحادية ذات مجلسين.
السكان: 150 مليوناُ.

الانتخاب من قبل 
البرلمان: طريقة 

الانتخاب غير محددة في 
الدستور.

ينتخب لفترة خمس 
سنوات؛ ويمكن إعادة 

انتخابه مرة واحدة. يمكن 
عزله بأصوات أغلبية 

الثلثين في البرلمان، أو 
إذا اعتبرت أغلبية ثلثي 
أعضاء البرلمان الرئيس 

فاقداً للقدرة. 

‘يعيّن الرئيس رئيساً للوزراء 
يكون عضواً في البرلمان، ويبدو 
له أنه يتمتع بدعم أغلبية أعضاء 

البرلمان’.
يعيّن كبير قضاة المحكمة 

العليا.
يكون مسؤولاً خلال فترات 

حكومات تصريف الأعمال غير 
الحزبية، بين حل البرلمان 
وتشكيل حكومة جديدة.

‘في ممارسته لوظائفه، 
وباستثناء تعيين رئيس الوزراء 

... وكبير القضاة ... فإن الرئيس 
يعمل طبقاً لمشورة رئيس 

الوزراء )المادة 48.3(. 

أيرلندا

ديمقراطية منذ عام 
.1922

جمهورية برلمانية 
أحادية ذات مجلسين.

عدد السكان: 4.6 
مليون.

انتخابات عامة مباشرة.
تستخدم النظام 

الانتخابي القائم على 
الصوت البديل. 

ينتخب لمدة سبع 
سنوات؛ ويمكن إعادة 

انتخابه مرة واحدة. 
يمكن عزله لأسباب 

قانونية بأغلبية ثلثي أحد 
مجلسي البرلمان وإدانته 

من قبل غالبية الثلثين 
في المجلس الآخر.

يستطيع إحالة التشريعات إلى 
المحكمة العليا لتحكم في 
شرعيتها الدستورية قبل منح 

موافقته أو حجبها. يمكنه رفض 
حل البرلمان قبل نهاية ولايته إذا 

أشار عليه بذلك رئيس الوزراء 
الذي خسر ثقة البرلمان.

يمكنه دعوة البرلمان، أو أي 
المجلسين للانعقاد.

يتمتع ببعض الصلاحيات الثانوية 
فيما يتعلق بتسوية النزاعات 

بين مجلسي البرلمان.

‘يمكنه ممارسة الصلاحيات 
والوظائف الممنوحة للرئيس 

في الدستور فقط بناءً على 
مشورة الحكومة، إلا عندما ينص 

الدستور على أن يتصرف حسب 
تقديره المطلق أو بعد التشاور 

مع مجلس الدولة ]وهو مجلس 
استشاري لمساعدة الرئيس في 

ممارسة صلاحياته التقديرية[، أو 
بموجب مشورة أو تسمية أي 

شخص آخر أو هيئة أخرى، أو تلقّي 
مثل تلك المشورة من أي شخص 

آخر أو هيئة أخرى’ )المادة 13.9(. 
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لاتفيا

ديمقراطية منذ عام 
.1991

جمهورية برلمانية 
أحادية ذات مجلس 

واحد.
عدد السكان: 2 مليون.

يُنتخَب من قبل 
البرلمان، بالاقتراع 
السري وبأغلبية 

مطلقة للأصوات. 
يُنتخَب لفترة اربع 

سنوات؛ ويمكن إعادة 
انتخابه مرة واحدة. 
يعزل بقرار بأغلبية 

الثلثين. 

يسمي رئيس الوزراء.
يمكنه تعليق التشريع بينما 

يعرضه على الشعب في 
استفتاء. يمكنه إعادة التشريع 

إلى البرلمان لإعادة النظر. 
يمكنه اقتراح حل البرلمان 

)شريطة موافقة الشعب في 
استفتاء(.

‘لا يتحمل رئيس الدولة أي 
مسؤولية سياسية عن أفعاله. 
جميع المراسيم التي يصدرها 

رئيس الدولة تحمل توقيعه 
وتوقيع رئيس الوزراء، أو الوزير 
المختص، الذي يتحمل كامل 

مسؤولية المراسيم، باستثناء 
الحالات المذكورة في المادة 48 
]اقتراح الحلّ[ والمادة 56]تعيين 

رئيس الوزراء[.

الهند

ديمقراطية منذ عام 
.1947

جمهورية ديمقراطية 
برلمانية اتحادية.
ثنائية المجلس.

عدد السكان 1.2 مليار.

يُنتخب من قبل هيئة 
انتخابية مرجّحة،تتكون 

من أعضاء مجلسي 
البرلمان الاتحادي إضافة 

إلى أعضاء المجالس 
التشريعية للولايات.

يُنتخَب لفترة خمس 
سنوات؛ ما من قيود 
على إعادة الانتخاب. 

يعزل لأسباب قانونية.

لا ينص الدستور بشكل واضح 
على الصلاحيات التقديرية 

للرئيس؛ وفي الواقع فإن قراءة 
بسيطة للنص تشير إلى أنه 

ليس هناك أي تقدير.
إلا أن بعض السلطات تجادل بأنه 
يمكن للرئيس استخدام تقدير 

تقليدي محدود في الظروف 
الآتية:

)1( تعيين رئيس الوزراء إذا لم 
يكن هناك زعيم واضح للأغلبية 

البرلمانية.
)2( عزل رئيس الوزراء إذا خسرت 
الحكومة ثقة المجلس الأدنى 

ورفض الاستقالة؛
)3( رفض حل المجلس الأدنى 

إذا خسرت الحكومة الثقة وإذا 
كان بالإمكان تشكيل حكومة 

بديلة. 

‘]يتصرف الرئيس، في القيام 
بوظائفه، طبقاً لمشورة 

مجلس الوزراء[ شريطة أن يكون 
بوسع الرئيس أن يطلب من 

مجلس الوزراء إعادة النظر في 
مثل تلك المشورة، إما بشكل 
عام أو محدد، ويتصرف الرئيس 

طبقاً للمشورة المقدمة له بعد 
إعادة النظر.’

ن الرئيس القضاة بناء على  يعيِّ
مشورة كبير القضاة )يمكن 

ن فقط بناء على  للرئيس أن يعيِّ
ترشيح كبير القضاة، لكنه غير 

ملزم بقبول مثل ذلك الترشيح(.

أسئلة تتعلق باتخاذ القرارات
ما هي المشكلة التي يحاول الدستور الجديد/الذي تم إصلاحه حلها؟ إذا كان هناك أصلًا رئيس غير ( 1)

القيود على صلاحياته غير غامضة؟ هل  الرئيس في الماضي؟ هل كانت  تنفيذي، كيف تصرف ذلك 
احترمت هذه القيود من الناحية العملية؟ 

ما الهدف من إيجاد رئيس غير تنفيذي؟ هل هناك رغبة بالحد من الصلاحيات المفرطة التي كان يتمتع ( 2)
بها الرئيس؟ أم هل هناك رغبة بتعزيز قوة الرئيس كي يشكل ضابطاً مقابل رئيس الوزراء؟ هل المقصود 
أن يكون الرئيس شخصية مدنية ورمزية فخرية، أم أن يكون حَكَمًا دستورياً يتمتع بصلاحيات تقديرية 

محدودة لكن حقيقية؟

ما هي الطبيعة السياسية للعملية؟ هل هناك ضغوط انتخابية قصيرة الأجل لصالح رئاسة قوية أو ( 3)
مباشرة؟ هل إشراكه ضروري  يُنتخب  لرئيس  بارز  هناك مرشح  المثال، هل  ضعيفة؟ )على سبيل 
الأحزاب  ستتمكن  هل  له؟(  تهديداً  يشكل  أنه  أم  الديمقراطي؟  النظام  وشرعية  استقرار  لضمان 
البرلمانية من الاتفاق على مرشح لرئيس يُنتخب بشكل غير مباشر ـ هل سينتج عن ذلك إجماع أم 

مأزق؟ 

إذا كان المقصود أن يؤدي الرئيس وظيفة فخرية وواجبات مدنية، إذاً مَن، إن كان هناك أي مسؤول، ( 4)
سيؤدي الوظائف الدستورية ووظيفة الحَكَم، مثل تسمية رئيس الوزراء وحل الهيئة التشريعية ومنع 

سن القوانين غير الدستورية؟ 

كيف ( 5) احتياطية،  أو  تقديرية  بصلاحيات  يتمتع  دستورياً  حَكَمًا  الرئيس  يكون  أن  هو  الهدف  كان  إذا 
يمكن منعه من أن يصبح لاعباً في اللعبة السياسية بدلاً من كونه حَكَم يقف فوق وخارج اللعبة؟

Non-Executive Presidencies in Parliamentary Democracies | August 201411

Ireland:

Democracy since 1922
Parliamentary republic
Unitary
Bicameral
Pop. 4.6 million

Direct popular election, 
using alternative vote 
electoral system
Seven-year term; may be 
re-elected once
Removable if impeached 
by a two-thirds majority of 
one house of parliament 
and convicted by two-
thirds majority of the 
other house

Can refer legislation to Supreme 
Court for ruling on its constitutional 
validity before granting or 
withholding assent
Can refuse to grant a premature 
dissolution if advised by a 
prime minister who has lost the 
confidence of parliament
Can call parliament, or either house, 
into session
Some minor powers with respect to 
the resolution of disputes between 
the two houses of parliament

‘The powers and functions 
conferred on the President by this 
Constitution shall be exercisable 
and performable by him only on 
the advice of the Government, 
save where it is provided by this 
Constitution that he shall act in 
his absolute discretion or after 
consultation with or in relation to 
the Council of State [an advisory 
body to assist the President in the 
exercise of discretionary powers], 
or on the advice or nomination 
of, or on receipt of any other 
communication from, any other 
person or body’ (article 13.9).

Latvia:

Democracy since 1991
Parliamentary republic
Unitary
Unicameral
Pop. 2 million

Elected by parliament, by 
secret ballot and by an 
absolute majority vote
Four-year term; may be 
re-elected once
Removable by a resolution 
passed by a two-thirds 
majority

Nominates prime minister
Can suspend legislation pending 
referral to the people in a 
referendum
Can return legislation to Parliament 
for reconsideration
May propose dissolution of 
parliament (subject to approval by 
the people in a referendum) 

‘The President of State shall 
not bear political responsibility 
for his/her actions. All decrees 
of the President of State shall 
be countersigned by the Prime 
Minister, or by the minister 
concerned, who shall thereby 
assume full responsibility for the 
decrees, except in cases foreseen in 
Articles 48 [proposing dissolution] 
and 56 [appointing the Prime 
Minister].’

India:

Democracy since 1947
Parliamentary republic
Federal
Bicameral
Pop. 1.2 billion

Elected by weighted 
electoral college 
consisting of members 
of the two houses of the 
union parliament together 
with members of the state 
legislatures 
Five-year term; no 
restriction on re-election
Removable by 
impeachment

The discretionary powers of the 
president are not clearly stated in 
the constitution: indeed, a simple 
reading of the text would suggest 
that no such discretion exists. 
However, some authorities argue 
that the president can exercise 
limited conventional discretion in 
the follow circumstances: 
(i) Appointing the prime minister 
if there is no clear leader of the 
parliamentary majority;
(ii) Dismissing the prime minister 
if the government loses the 
confidence of the lower house but 
refuses to resign;
(iii) Refusing to dissolve the lower 
house if the government has lost 
its confidence and if an alternative 
government can be formed.  

‘[The president shall, in the 
exercise of his functions, act 
in accordance with the advice 
of the Council of Ministers] [p]
rovided that the President may 
require the Council of Ministers 
to reconsider such advice, either 
generally or otherwise, and the 
President shall act in accordance 
with the advice tendered after such 
reconsideration.’ 
The president appoints judges on 
the advice of the chief justice (the 
president can only appoint on the 
nomination of the chief justice, 
but is not obliged to accept such 
nomination). 

Decision-making Questions
(1) What is the problem that the new/reformed constitution is trying to fix? If there is already 

a non-executive president in place, how have they acted in the past? Have the limits of their 
powers been unambiguous? Have these limits been well respected in practice?

(2) What is the aim of establishing a non-executive president? Is there a desire to limit the 
president’s previously excessive power? Or is there a desire to strengthen the president in order 
to act as a check against the prime minister? Is it intended that the president should be a civic 
and ceremonial figurehead, or is it intended that they should be a constitutional arbiter with 
limited but real discretionary powers?

(3) What are the politics of the situation? Are there short-term electoral pressures in favour of a 
stronger or weaker presidency? (For example, is there an obvious front-runner candidate for a 
directly elected resident? Is their inclusion necessary to stabilize and legitimate the democratic 
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المتاح للاختلاف حول ( 6) المجال  الدستور؟ وما هو  الرئيس وواجباته في  ما مدى وضوح صلاحيات 
جميع  تغطية  جرت  هل  الرئيس؟  قبل  من  الشخصية  التقديرات  ممارسة  شرعية  عدم  أو  شرعية 

الاحتمالات إلى أكبر حد معقول؟

ما هي الافتراضات الثقافية للقيادة؟ هل هناك تراث من الفصل بين السلطة الرمزية والسلطة الفعلية؟ ( 7)
سيتعرض  أنه  أم  بالاحترام،  الحقيقية  القوة  من  قليل  مع  رمزية  بسلطة  يتمتع  منصب  سيحظى  هل 

للازدراء؟

تحظ ( 8) لم  ثقافية  أقلية  الثقافية؟  الأغلبية  الأمة؟  الدولة؟  الشعب؟  الرئيس؟  يمثله  أن  ينبغي  الذي  ما 
بالتمثيل الكافي؟ مجموعة معينة من القيم والتقاليد؟ كيف يمكن ربط ذلك بطريقة الانتخاب/التعيين؟ 

أي نوع من الأشخاص ينبغي أن يكون الرئيس؟ ما هي الشخصية التي ينبغي أن يؤديها والوظائف ( 9)
المرسومة للمنصب؟ هل ينبغي أن يكون الرئيس حكيمًا ودبلوماسياً ولبقاً وغير إشكالي؟ أم ينبغي أن 
يكون زعيمًا جذاباً قادراً على حشد الدعم للرؤية الوطنية؟ كيف يمكن ربط ذلك بطريقة الانتخاب/

التعيين؟

في ( 10) الدولة  برئيس  المتعلقة  الأحكام  تحظى  هل  السياسيين؟  اللاعبين  مع  المشاورات  اتساع  مدى  ما 
الدستور، )أو مسودة الدستور( بدعم جميع اللاعبين المعنيين؟
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